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ك̲ أضافت المحكمة أن الغرض من رفض الدمج في مثل هذه الحالات هو عدم حرمان مستلم 

البضاعة والذي ̬ يكن طرفا في عقد المشارطة من حقه في اللجوء إلى المحكمة(1).

دعوى السفينة Merak (2): ( وهي تجسد الاستثناء عن القاعدة الواردة في القضية الأولى) -2

حيث جاءت كل̲ت شرط الإحالة في سند الشحن كالتالي: «كل النصوص والإعفاءات الموجودة في 

المشارطة تطبق على هذا السند».

أما كل̲ت شرط التحكيم الواردة في المشارطة فجاءت كالأʲ: « أي نزاع ينشأ عن هذه المشارطة 

أو أي سند شحن صادر تنفيذا لها سيحال على التحكيم».

فالذي يظهر من كل̲ت شرط الإحالة الواردة في سند الشحن أنها جاءت عامة، إلا أن نية الأطراف 

قد اتجهت إلى تطبيق كافة النصوص والإعفاءات الموجودة بالمشارطة وبالطبع من بينها شرط التحكيم، 

وبالنظر كذلك إلى كل̲ت شرط التحكيم الموجودة بالمشارطة، نلاحظ أنها أشارت إلى أن أي منازعات 

ناشئة عن المشارطة أو أي سند شحن صادر تنفيذا لها سيحال إلى التحكيم، وهو بهذا يجعل شرط 

التحكيم الوارد بالمشارطة مندمجا في سند الشحن.

وهكذا نلاحظ أن القضاء الإنجليزي قد تطلب أن تكون كل̲ت شرط الإحالة واضحة وصريحة 

حتى تتم عملية الدمج من مشارطة الإيجار إلى سند الشحن، إلا أنه راعى في نفس الوقت إرادة ونية 

الأطراف في حالة وجود كل̲ت عامة في شرط الإحالة وذلك بالبحث في شرط التحكيم لعله يجد قدرا 

من الإنسجام والتوافق ب̼ كل̲ت شرط التحكيم والنزاعات الناشئة عن سند الشحن ومن ثم ̻كنه 

إدماج شرط التحكيم في سند الشحن(3).

الفرع الثالث: شرط التحكيم بالإحالة في مصر.

بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من نص المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري(4): «يعتبر اتفاقا على 

التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار 

1 - محمد ترك، المرجع السابق، ص 231-230.

  2-Marina PAPADATOU, op.cit, p. 221.
3 محمد ترك، المرجع السابق، ص 331.

4 قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994 والمعــدل بالقانــون رقــم 09 لســنة 1997 والمعــدل كذلــك بالقانــون رقــم 08 لســنة 
.2000
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مصلحلة حرّاس الشواطئ ودورها في دعم
 الأمن البحري.

بن ع حياة(1)

مقدمـة:

ا لتنظيم  عا شر لقد عملت جميع الدول ع وضع تداب وآليات قانونية ع مستوى 

وذلك  استقراره،  عرقلة  شأنھ  من  ما  ل  من  وأمنھ،  سلامتھ  ع  فاظ  وا البحري  ا  إقليم

تطبيق  البحر من خلال  ا   فاظ ع مصا ا زة متخصصة تتو  يآت وأج بإحداث 

ا،  وموان ا  سف مستوى  ع  والأمن  السّلامة  وإرساء  التلوث،  افحة  م إ  ادفة  ال ن  القوان

ا. ديد داخ أو خار من شأنھ زعزعة استقرار ل  لصدّ 

ام  الم ذه  لأداء  واحدة  إدارة  أو  يئة  ليف  ت ع  عتمد  نظاما  الدول  عض  ت 
ّ
تب وقد 

ة  لمص البحري  بالأمن  المتعلقة  الصلاحيات  ل  أو  الذي  ي  الأمر الأحادي  النظام  مثل   ،

المتدخلة،  يآت  ال عدّد  ع  قائم  نظام  ع  أخرى  دول  اعتمدت  ن  ح السواحل،   حراس 

«وقد  مختلفة،  وإدارات  يآت  ل مة  الم ذه  أولت  حيث  أخرى،  ودول  سا  فر بع   ي ما  و  و

دولة  الصعب ع  و نظام معقّد ، من  يآت و ال عدّد  ا بنظام  عد استقلال زائر  أخذت ا

شطة  للأ املة  بتغطية  سمح  لم  ما  فيھ،  التحكم  دودة  ا ا  بكفاء الاستقلال  حديثة 

البحر(2)، هذا ما جعل  المتدخلة   الإدارات  مختلف  ن  والتعاون ب سيق  الت لغياب  ة،  البحر

السّلطات السياسية تركز صلاحياتها ومهام الدولة في البحر في يد هيئة واحدة وهي مصلحة حراس 

الشواطئ ، وهي المصلحة التي سنحاول التركيز على مهامها وصلاحياتها المتنوعة، إضافة إلى هيآت 

تطبيق  ،وض̲ن  البحرية  الشاملة للأنشطة  التغطية  المهام ومحاولة  لتحديد  الحاجة  أحدثتها  أخرى 

القوان̼ والتنظي̲ت الوطنية على مستوى الموانئ والسّفن.

المطلب الأوّل: المصلحة الوطنية حرّاس الشواطئ.

املا لعب  ازا مت ا ج رّاس الشواطئ باعتبار ة الوطنية  لة المص ي م واستعراض  لف

ا  شأ شاط البحري، لابدّ من التطرّق أوّلا ل فاظ ع سلامة وأمن ال اما  مجال ا دورا 

ا، وصولا إ ما عليھ اليوم. مّ المراحل ال مرّت  من خلال إبراز أ

ي بكر بلقايد - تلمسان- قوق و العلوم السياسية جامعة أ لية ا 1  - أستاذة مساعدة -أ- 
قــوق، فــرع الدولــة والمؤسســات العموميــة،  ــ ا ــراس الشــواطئ ، مذكــرة ماجســت  لــة الوطنيــة  2  - يوســف تيليوانــت ، الم

امعيــة 2008-2009، ص 9. قــوق، الســنة ا ليــة ا زائــر، يوســف بــن خــدة ،  جامعــة ا
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الفرع الأوّل: نشأة المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ.

ن  قة الموروثة عن الاستعمار بتعدّد المتدخل ا وفقا للطر زائر ع حراسة سواحل عملت ا

انت  مركية، و ا ة للرقابة  ة البحر الدرك البحري، المص ة،  الإدارة البحر وذلك بواسطة 

السواحل  ل  غطي  تكن  لم  وعليھ   ، امة  ال الولايات  مستوى  ع  شطة  ل  يا ال ذه 

ة وللنقص الوا  عدم التحكم  زمام الأمور  النظر لاعتبارات أمنية تجار ة، «و زائر ا

موعات»(1)، جمعت مختلف نشاطات  ذه ا ن  سيق والتعاون ب وانب وغياب الت  جميع ا

الدولة في المجال البحري تحت وصاية سلطة واحدة أوكلت للمصلحة و.ح ش.من أجل ض̲ن تنسيق 

أكبر وفعالية أكʳ وكان ذلك ʪوجب الأمر 73-12.(2) وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع وتعمل تحت 

وصايتها وإشرافها، وفقا لنصّ المادة الأولى «تحدث مصلحة وطنية لحراس الشواطئ ويختصر اسمها 

ّ̼ قائد المصلحة ʪرسوم واقتراح من  بـ (م.و.ح.ش)، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني»، ويع

ة  المص ّن قائد  ع وهذا ما نصّت عليه المادة الخامسة من الأمر 12-73 « وزارة الدفاع الوطني، 

 ، الوط الدفاع  ر  وز اح  اق ع  بناء  يصدر  مرسوم  بموجب  الشواطئ  راس  الوطنية 

ن». مارس نفوذه ع جميع المستخدم ة و لف بإدارة المص و

وأعوان  ن  مدني أعوان  من   ،12-73 الأمر  من   07 للمادة  وفقا  و.ح.ش  ة  المص وّن  وتت

ش». ن من مختلف مصا ا عسكر

ة المتعلقة بالملاحة والصيد  م البحر ام كذلك  م يخضعون  م.و.ح.ش  أعوان  ان  وإن 

ن (8  أشارت إ ذلك المادت كما  المالية  مركية لوزارة  ا م  خدما النقل، و  البحري لوزارة 

و9 من الأمر 12-73).

تنصّ  الم.و.ح.ش  إ  والمعدّات  السابقة  يآت  ال من  الصلاحيات  ل  تحو يخصّ  وفيما 

ة  البحر المعدّات  الشواطئ  راس  الوطنية  ة  المص إ  73-12 «تؤول  الأمر  14 من  المادة 

سي البحري». صصة سابقا لمصا ال ا

ا المنقولة  مركية وتؤول أموال ة والمواصلات ا ة البحر حلُّ المص
ُ
وكذا نصّ المادة 15 : ت

  www.army.arabepro.com/L27.topic:ي و تم 2010 الموقع الإلك 1  - حراس السواحل مقال 11 س
ــراس الســواحل ،  ــة الوطنيــة  ــل 1973 يتضمــن إحــداث المص ـــ/03 أفر ــ 29 صفــر عــام 1393 2  - أمــر رقــم 73-12 مــؤرخ 

ــل 1973، ص 122. ــ 06 أفر ــدة الرســمية عــدد 28، المؤرخــة  ر ا
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وتم إصدار وثيقت̼ للشحن نصت إحداه̲ على أن: « كل العبارات والشروط ʪا في ذلك اتفاق 

التحكيم وشرط الإه̲ل وكذا الشروط الضريبية، تعتبر جزء من المشارطة»

وكذا  الإه̲ل  و  التحكيم  اتفاق  ذلك  والشروط ʪا في  العبارات  كل   » أن:  الأخرى على  ونصت 

الشروط الضريبية الموجودة في المشارطة ابتداءً من تاريخ 31 أفريل 1977 تعتبر مندمجة».

الإنجليزي  القضاء  أمام  دعوى  إقامة  إلى  المشترية  الشركة  لجأت  الشركت̼،  ب̼  نزاع حصل  وإثر 

نظر  بعدم جواز  دفعت  الشاحنة  الشركة  أن  إلا  البحرية،  الرحلة  أثناء  أصاب شحنتها  تلف  بسبب 

الدعوى أمام القضاء بسبب وجود اتفاق التحكيم، لكن الشركة المشترية (المدعية) دفعت بأن نطاق 

التحكيم الموجود في مشارطة الإيجار محدود وخاص بالمنازعات الناشئة عن عقد استئجار السفينة ولا 

يغطي النزاعات الناشئة والمتصلة بالشحن البحري ذاته أو المسؤولية الناجمة عنه.

الشروط  إلى  الإحالة  تكون  ل˕  أنه:  ومؤداه  وواضحا  الإنجليزي حاس̲  القضاء  حكم  جاء  وهنا 

الواردة في عقد آخر ذات أثر قانو̹ ومنتجة وفعالة، لابد أن تذكر ب̼ ما تذكره وعلى وجه التخصيص 

من أن نية الأطراف قد اتجهت إلى مد نطاق اتفاق التحكيم ليشمل  شرط التحكيم، ʪا لا يدع شكاً 

المنازعات التي تنشأ في ظل العقد الجديد .

وجدير بالملاحظة أن القضاء الإنجليزي قد يرفض عملية الدمج لسبب آخر يتجلى في عدم حرمان 

حامل السند أو المرسل إليه من حقه الطبيعي في اللجوء إلى القضاء، ويظهر ذلك في دعوى السفينة 

Hamilton، حيث جاءت كل̲ت شرط الإحالة في سند الشحن كالتالي:» كل العبارات والشروط .....، 

تعتبر جزء من المشارطة»، أما كل̲ت شرط التحكيم الواردة بالمشارطة فتنص على أنه: « كل المنازعات 

الناشئة عن هذه المشارطة ستحال إلى التحكيم».

وهنا رفضت المحكمة إدماج شرط التحكيم الموجود بالمشارطة داخل سند الشحن، مسببة ذلك 

بأنه عندما يتضمن سند الشحن عبارة مثل (كافة الشروط الأخرى ك̲ وردت في المشارطة) فإن شروط 

المشارطة ينبغي قراءتها حرفيا في سند الشحن كم وردت في المشارطة، ومن الواضح أن شرط التحكيم 

الوارد بالمشارطة لا يحيل إلى المنازعات التي تنشأ عن سند الشحن وإ̷ا إلى المنازعات الناشئة عن 

مشارطة الإيجار، ولهذا فإن شرط التحكيم الوارد بالمشارطة لا ̻كن تطبيقه على المنازعات الناشئة 

عن سند الشحن.
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الفرع الثا̹: شرط التحكيم بالإحالة في انجلترا(1)

إستقر القضاء في إنجلترا على قاعدة مختلفة مقارنة مع ما هو الحال عليه في فرنسا، وذلك على 

أساس أن وثيقة الشحن تعتبر أداة تجارية قابلة للتداول قد تقع في أيدي أجنبية ليست لها أي دراية 

بنصوص عقد المشارطة، م̲ ينبغي معه مراعاة حق حامل السند في اللجوء إلى القضاء وعدم حرمانه 

من هذا الحق، وعلى هذا الأساس نجد أن المحاكم البريطانية من جهة تأكد أن شرط التحكيم الوارد 

في عقد المشارطة المبرم ب̼ مالك السفينة والمستأجر لا ̻كن أن يتم دمجه في وثيقة الشحن، وذلك 

في حالة عدم وجود كل̲ت واضحة وصريحة تش̺ إلى شرط التحكيم، إلا أننا نلاحظ في نفس الوقت 

أن هذا القضاء قد اتبع موقفا مرنا في حالات الكل̲ت والعبارات العامة الموجودة في شرط الإحالة 

حيث نجده يلجأ إلى قبول عمليات الدمج متى استوحى أن نية الأطراف قد اتجهت إلى تطبيق كافة 

النصوص الموجودة بالمشارطة ʪا فيها شرط التحكيم(2).

أثر قانو̹  الإحالة ذات  استنتاجها عند القضاء الإنجليزي هي حتى تكون  التي ̻كن  فالقاعدة 

التحكيم على وجه التخصيص، والاستثناء من هذه  ومنتجة وفعالة، لابد أن تش̺ صراحة إلى شرط 

القاعدة يظهر عندما يتم التأكد من مدى انصراف إرادة الأطراف إلى الاتفاق على التحكيم.

و̻كن توضيح القاعدة السابقة والاستثناء الوارد عليها عند القضاء الإنجليزي من خلال الأحكام 

الآتية:

في الحكم الصادر في 17 فبراير (3)1978: حيث تم إبرام عقد مشارطة لاستئجار سفينة لرحلة  -1

وكان عقد  البريطانية،  الموانئ  إحدى  إلى  الهندي  المحيط  جزر  من  سكر  شحنة  نقل  بغرض  واحدة 

المشارطة يحتوي على نص يش̺ إلى أن: «أي منازعات قد تنشأ في ظله تتم تسويتها عن طريق التحكيم 

في لندن».

ــ لنــدن مــن  ــ  ــ التحكيــم الدو عت ا، حيــث  ــ ــ إنجل ــخ التحكيــم  ــ تار عــود إ ــ إطــار التحكيــم بالإحالــة إلا ولابــد أن  1 أي باحــث 
ــ ذات  ــ 90 % مــن المنازعــات المعروضــة عليــھ  ــن 80 إ ــت الدراســات أن مــا ب ــورا، فقــد أث ــا ظ ــ العالــم وأقدم ــم المراكــز  أحــد أ

ــا بالمــواد الأوليــة. أنظــر، محمــد تــرك، شــرط التحكيــم بالإحالــة، ص 326. ــة خاصــة تلــك المتعلقــة م طبيعــة بحر

2 Marina PAPADATOU, La convention d›arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises, 

étude comparée des droits français, hellénique et anglais, thèse de doctora en droit, Université, Panthéon-

Assas, Paris, 26 mai 2014, p. 209.
3 - محمد ترك، المرجع السابق، ص 329-328.
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م وفقا  شاط رّاس الشواطئ، كما يخوّل  ة الوطنية  ا ا المص صّصة لس ة ا والعقار

عديل طفيف بمقت المرسوم الرئا  ذا الأمر  للمادة 16 إ الم.و.ح.ش، وقد طرأ ع 

إلزام أعوان المصلحة و.ح.ش  لتدخل المصلحة وكذلك  المجال الإقليمي  (1)95-164 المتضمن تحديد 

المعدّلة   2 المادة  ذلك  على  وتنص  بها،  المعمول  والشروط  للقواعد  وفقا  المحاكم  أمام  اليم̼  بأداء 

لل̲دة 11 ف1، وإن كان الأمر 73-12 ̬ يحقّق فعلا الهدف المرجو من إنشاء ا̬.و.ح.ش، و̬ يبرز 

حساسية وفعالية تدخل ا̬.و.ح.ش واختصاصاتها الهامة التي توضح الدور الجديد والاتجاه المتمثل 

في إحداث هيئة واحدة ʯثل الدولة في البحر، وتتولى جميع السّلطات لض̲ن الس̺ الحسن للنشاطات 

البحرية، وح̲ية السّاحل من كل ما من شأنه تهديده، من خلال توسيع مجال اختصاصها ومدها بكل 

المؤهلات المادية والبشرية.

إلاّ أنّ صدور قانون الج̲رك 1979 (2) ̬ يحدّ من مهام الج̲رك وإ̷اّ وسع من صلاحياتها مهملا 

السّفن  وكل  طن   500 عن  حمولتها  تزيد  التي  السّفن  تفتيش  سلطة  دور م.و.ح.ش، حيث منحها 

الجمر˔،واستبعد تدخل أعوان  للنطاق  الكب̺ عند تواجدها بالموانئ والمناطق البحرية  ذات الوزن 

ا أن  ش السّفن وحمولا ن بتفت ف
ّ
ل مارك الم م.و.ح.ش وفقا لنصّ المادة 45 «يمكن لأعوان ا

م».  بحضور
ّ
ا إلا م فتح ا عند غروب الشمس،و لا يجوز ل وات وختم غلق ال يقوموا 

انية إعداد  ة حراس الشواطئ من إم ملت المادة 241 من  القانون 79-07 مص «كما أ

ا  اضر ال ينجزو ت ا م واعت محضر معاينة باعتبار المادة 14 من ق.إ.ج.ج لم تنصّ عل

م  المادة 14  مارك والأعوان المنصوص عل ا، حيث نصّت ع أنّ أعوان ا عتدّ  لاغية لا 

مركية»(3). الفات ا تصون بمعاينة ا م فقط ا

بنصّه في المادة  تدارك الأمر بصدور قانون الج̲رك 98-10 المعدّل والمتمّم للقانون 07-79  وتمّ 

ة  البحر المنطقة  الموجودة   إ جميع السّفن  ة و.ح.ش الصعود  45 «يمكن لأعوان المص

ي». مر ا عن النطاق ا ا أو خروج ا ح يتمّ رسوّ وث  ي، والم مر للنطاق ا

1  - المرسوم الرئا 95-164 ج.ر عدد 33 المؤرخة  21 جوان 1995، ص 05.
ــ 24  عــدد 30، المؤرخــة  ــدة الرســمية  ر ا مــارك،  المتضمــن قانــون ا ليــة 1979  ــ 21 جو ــ    2 - القانــون 79-07، المم

.678 1979، ص  ليــة  جو
  3 - يوسف تيليوانب، المرجع السابق ، ص 26.
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ش السّفن ال  مّة تفت مارك وال منحت لم.و.ح.ش م كما عدّلت المادة 44 من قانون ا

ة  ا بالمنطقة البحر ا الإجمالية عن 500 طنة عند وجود ا عن 100 طنة أو تقلّ حمول تقلّ حمول

ا  ي بنصّ مر م  النطاق ا م وتدخل ي، كما وسعت المادة 46 من صلاحيا مر من النطاق ا

ة  زة الموجودة  المنطقة البحر شآت والأج شوا  أي وقت الم يمكن أعوان الم.و.ح.ش أن يف

ساعد ع استغلالھ أو استغلال ثرواتھ  ش وسائل النقل ال  م تفت مك ي، و مر للنطاق ا

ي. مر النطاق ا من  ة  البحر المنطقة  و   ، قانونا  دّدة  ا الأمن  مناطق  داخل  الطبيعية، 

الفات  ن بمعاينة ا لف ا سابقا أعوان م وح ش، إ الأعوان الم كما أضافت المادة 241 المشار إل

عديلھ 164-95  شر إليھ الأمر 73-12 ولا  و دور لم  اضر، و ا وإعداد ا مركية وضبط ا

ا، حيث نصّ  المادة الأو  ان للمرسوم التنفيذي 96-350 دور  إعادة الأمور إ نصا ،كما 

ا  ة المنصوص عل طات البحر سية وا ة الرئ طات البحر ة وا منھ «توضع الدوائر البحر

ة  ف المص
ّ
ل راس الشواطئ»و ت ة الوطنية  ام القانون البحري، تحت سلطة المص  أح

الأمر 12-73. من  الثانية  المادة  لنصّ  وفقا  البحري  ال  ا مّة   الم الوظائف  من  بمجموعة 

- إدارة رجال البحر،

قيم السّفن. ل التجاري ل - مسك ال

ادات إثبات أمن السّفن. ادات الملاحة وش سليم ش  -

ن السّفن. شات أمنية ع م ارات تفقد وتفت - القيام بز

ة والوسط البحري. - حماية الأملاك الوطنية العمومية البحر

الفرع الثا̹ : صلاحيات المصلحة الوطنية لحرّاس الشواطئ.

صلاحيات   164-95 الرئاسي  المرسوم  يضف  و̬  الاختصاصات(1)،  عض   12-73 الأمر  حدّد 

جديدة، حيث وسع مجالها الإقليمي الذي ̬ يعد يقتصر على حدود الشواطئ الوطنية ، بل ̻تدّ على 

لل̲دة الثانية من المرسوم  كافة الأملاك العمومية البحرية والاصطناعية كقاعدة عامة، وهذا طبقا 

الرئاسي 95-164، وعرفّت المادة السابعة من القانون البحري الجزائري الأملاك العمومية بأنهّا «تشمل 

  1- Mohammed Benamar, l’action de la marine nationale Algérienne dans le domaine de la navigation mari-
times, le droit maritime français, direction administration, rédaction, Moreaux sa 190, Boulevard Haussmann, 
75008 Paris, p 615-616.
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البترولية،  التونسية للأنشطة  الهولندية والمؤسسة    Bamar OIL نزاع حصل ب̼ شركة  وقائعها إلى 

الهولندية وذلك ʪوجب  الشركة  الخام إلى  البترول  ة̺ باعت كميات معينة من  الأخ أن هذه  حيث 

إلى  التونسية  المؤسسة  لجأت  الشركت̼  ب̼  نزاع حصل  وإثر  العامة،  الشروط  إلى  فيه  أحال  تلكس 

التحكيم متمسكة بشرط التحكيم وفقا لل̲دة 16 من العقد النموذجي الذي أحال إليه الأطراف، لكن 

الشركة الهولندية دفعت بأن شرط التحكيم ̬ يرد كتابة في الإتفاق الأساسي، وقضت محكمة النقض 

في الأخ̺ بأنه: «وفقا لاتفاقية نيويورك فإنه يجوز في مجال التحكيم الدولي إن ̬ يذكر اتفاق التحكيم 

في العقد الرئيسي، أن يذكر على الوجه الصحيح عن طريق الإشارة كتابة إلى وثيقة يرد فيها كأحكام 

عامة أو عقد ̷وذجي، وذلك متى كان الطرف المتمسك ضده بشرط التحكيم مدركا لمحتويات الوثيقة 

وقت إبرام العقد فضلا على أنه قد قبل إدراج الوثيقة في العقد(1).

المستقر من خلال  الفرنسية موقفها الثابت و  النقض  ك̲ جاء موقف آخر أكدت فيه محكمة 

حكمها الصادر في 1986/06/04 في دعوى سفينة  Aspilos قررت أن» الحكم الذي يقرر أن حامل 

سند الشحن بالتظه̺، يلتزم بشرط التحكيم الوارد في عقد المشارطة و الذي ̬ يكن منسوخا بسند 

الشحن، وكذلك عدم وجود نسخة من مشارطة الإيجار ك̲ أنه لا يعلم شيء عن نص الشرط يعد 

الاحتجاج ضده بشرط في عقد  أنه لا ̻كن  و  الفرنسي  المد̹  القانون  1134من  المادة  لنص  مخالفا 

المشارطة لا توجد نسخة منه و̬ تكن محلا لموافقة أكيدة من جانبه»16(2).   

من خلال هذه الأحكام يتضح أن القضاء الفرنسي قد وضع ضابط̼ حتى يعتد باتفاق التحكيم 

بالإحالة، أحده̲ شكلي وهو ضرورة الكتابة(3)، والثا̹ موضوعي ويتمثل في علم الأطراف الذين يحتج 

عليهم بشرط التحكيم(4)، وهكذا نجد أن موقف القضاء الفرنسي كان ولا يزال في قمة التشدد في الأخذ 

بالعلم اليقيني والموافقة الصريحة من جانب حامل سند الشحن حتى يلتزم بشرط التحكيم الوارد في 

المشارطة التي ̬ يكن طرفا فيها(5).

  1Ph.Fouchard - E.Gaillard - B.Goldman, Op. Cit., p.292-293.
ــس مــع شــرح  ار ــورك و ــ لنــدن ونيو ــة ( دراســة مقارنــة للتحكيــم البحــري  ــ المنازعــات البحر 2 د عاطــف محمــد الفقــي، التحكيــم 

ــرة، 1997، ص 149. يــة القا ضــة العر ــة )، دار ال ــ المــواد المدنيــة و التجار ام قانــون التحكيــم المصــري  أحــ
3 Ph.Fouchard , L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981, p.375- 385.   

ديــدة،  امعــة ا ــ دراســة مقارنــة، دار ا ــ عقــد البيــع التجــاري الدو 4 د عبــد الباســط محمــد عبــد الواســع، شــرط التحكيــم 
ســنة 2014، ص 268.

5 محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم بالإحالة، المرجع السابق، ص 318.
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صراحة أو ضمنا، على نحو يؤدي إلى إدماج هذه الوثائق في العقد ذاته»(1).

حول  المشتركة  إرادتهم  الأطراف  فيها  يفرغ  لوثيقة  تبعا  التحكيم  على  الاتفاق  كان  إذا  وعليه 

اللجوء إلى التحكيم، وتحمل توقيعاتهم جميعا فهذا الوضع لا يث̺ أي إشكال من حيث انصراف إرادة 

الأطراف إلى تسوية النزاع الذي قد يثور عن طريق التحكيم، إلا أن المعاملات الدولية توجد بها صوراً 

يتفاوض الأطراف على مجرد العناصر الأساسية لمحل التعاقد، مع الإكتفاء  فالشائع أن  تعقيداً،   ʳأك

هيئات  أو  منظ̲ت  بواسطة  معدة  تكون  قد  ̷وذجية  وثائق  إلى  الأخرى  العامة  الشروط  بإحالة 

متخصصة أو تجمعات مهنية(2).

المطلب الثا̹: دمج شرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة في سند الشحن 

يرد في عقد النقل  ما  البحري، حيث غالبا  النقل  الإحالة في مجال عقود  تتجلى فكرة الدمج أو 

البحري للبضائع ما يفيد بسريان كافة شروط عقد مشارطة السفينة – والتي من بينها شرط التحكيم- 

بالإحالة أو عملية دمج شرط  التحكيم  البضائع، ومن ثم تبرز أهمية موضوع شرط  على عقد نقل 

التحكيم الموجود في عقد المشارطة داخل بنود سند الشحن، وذلك من حيث اختلاف العقدين بالنظر 

إلى أطرافه، إذ ليست هناك علاقة تربط حامل سند الشحن ʪالك السفينة(3).

وفي̲ يلي سنحاول أن نستعرض من خلال هذه الدراسة المقارنة بعض التطبيقات القضائية بشأن 

عملية الدمج والشروط التي تقتضيها هذه العملية.   

الفرع الأول: شرط التحكيم بالإحالة في فرنسا

في فرنسا يظهر موقف المشرع واضحا من خلال نص المادة 1443 من قانون الإجراءات المدنية 

الجديد(4)حيث نص على أن يكون اتفاق التحكيم كتابة، وأن تكون الوثيقة التي يتم الإحالة إليها في 

الاتفاق الأساسي، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في 09 نوفمبر 1993، من خلال القضية التي تعود 

قــوق  )، مجلــة ا ــ ام القضــاء الفر ــداد، شــرط التحكيــم بالإشــارة (دراســة تحليليــة وانتقاديــھ لأحــ 1  د حفيظــة الســيد ا
ــي، ســنة 1995، ص 02. والثا العــدد الأول  القانونيــة والاقتصاديــة،  للبحــوث 

2  د محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص 242-241.
ــو الشــاحن،  ــون  ــز) والمســتأجر والــذي غالبــا مــا ي ــ فــإن عقــد إيجــار أو مشــارطة الســفينة طرفــاه مالــك الســفينة (ا التا 3  و
ــ  عمليــات النقــل ال ــا. أنظــر فيمــا يتعلــق  ــد بنقل ــن الشــاحن صاحــب البضاعــة والناقــل الــذي يتع م ب ــ ــو الم ن ف ــ أمــا ســند ال
ة،  شــأة المعــارف بالإســكندر ــع، م ــ البحــري للبضا ، النقــل الدو تتــم بموجــب مشــارطات إيجــار الســفن، د أحمــد محمــود حســ

ــا. عد الطبعــة الثانيــة، 1979، ص 60 ومــا 
  4-Code de procédure civile Français, Version consolidée du code au 9 novembre 2014.
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الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية البحرية الاصطناعية وتضمّ هذه الأملاك:

ا. - المياه الإقليمية وما تح

ط الذي ابتدأ منھ قياس المياه الإقليمية وتضمّ  الواقعة من جانب ا - المياه الداخلية 

ة والشواطئ...». ان الصغ ا

طبيعية  ة  بحر أملاك  إ  العمومية  الأملاك  تقسيم  لنا  ن  ّ ب ي ف  التعر ذا  خلال  ومن 

ة اصطناعية: وأملاك بحر

: ة الطبيعية: تتمثل  أ) الأملاك البحر

ة: 1- المياه الداخلية البحر

والمعروف  الإقلي  البحر  من  ابتداءا  يقاس  ط الذي  و المياه ال تقع ع امتداد ا

طوط الأساسية  ام المرسوم التنفيذي 84-181 المتضمن تحديد ا بخط الأساس طبقا لأح

(1) وفقا لل̲دة الثانية. اضعة للقضاء الوط ة ا ا عرض المناطق البحر ال يقاس انطلاقا م

2- المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة.

ان  ا ا ابتداءا من خط الأساس وتضمّ  12 ميلا بحر الممتدّة ع حدود  المنطقة  و 

ة والشواطئ. الصغ

المنطقة  الأو   المادة  مارك   ا قانون  أيضا  ا  إل أشار  وال  المتاخمة  المنطقة  أمّا 

لا تتجاوز 24 ميلا من  أن  طول 12 ميلا انطلاقا من حدود المياه الإقليمية ع  ع  الممتدّة 

 الأساس.
ّ
خط

ة الاصطناعية : ب) الأملاك البحر

ات،  والتج ة  البحر المرور  ركة  ة  الضرور ا  ع توا ل  و ئ  الموا من  خاصة  وّن  تت

ة العمومية   عل الأملاك البحر سان  البحر، أو ع الشاطئ  ا الا شآت ال أقام والم

خدمة المصا العامة»(2).

خ 07 أوت 1984، ص 1202. دة الرسمية عدد 32 المؤرخة بتار ر 1  - المرسوم رقم 84-181 المؤرخ  4 أوت 1984، ا
2  - يوسف تليوانت، المرجع السابق ، ص 53.
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هذا ما يبرز اتساع المجال الإقليمي لتدخل مصلحة حراّس الشواطئ، واختلاف القوان̼ المنظمة 

لهذه المناطق، م̲ يبرز صعوبة المهمة أيضا .شساعة السّاحل الجزائري وكبر مساحته، م̲ يظهر عظم 

المسؤولية الملقاة على حراّس الشواطئ باعتبارها الهيئة المكلفّة بتكريس سلطة الدولة في البحر، وأداء 

التزاماتها ومهامها المختلفة والمتمثلة أساسا في الحفاظ على أمن وسلامة السّاحل الجزائري.

ومن أبرز هذه المهام ما نصّت عليه المادة 03 من الأمر 73-12 «تكلف المصلحة الوطنيةلحراس 

الشواطئ بتطبيق القوان̼ والأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية، والصيد البحري، والج̲رك.

ام شرطة المياه الإقليمية وحماية الملك العمومي والطبي للدولة. - تتو م

ة. اصة بضبط الإشارات والأسلاك البحر م  تنفيذ الأعمال ا سا  -

افحة الوقائية ضدّ التلوث البحري بالوقود  م  النجدة والمساعدة  البحر، والم سا  -

مركية  ا المصا  مع  بالتعاون  الأر  الشاطئ  مراقبة  ا   اختصاصا حدود  م   سا

.« والدرك الوط والأمن الوط

ذه الصلاحيات إ 03 أنواع (1): ذه المادة يمكننا تقسيم  من خلال تحليل 

1-  مهام الدفاع الوطني :

عض  ا   دور ر  يظ العسكري،  ا  ع ولطا الوط  الدفاع  لوزارة  عة  تا يئة  ا  باعتبار

يزعزع  ما  ل  ضدّ  الدولة  سيادة  ع  فاظ  وا  ، الوط بالدفاع  المتعلقة  ام  والم الات  ا

ة وفقا لنص المادة 03 ف02 من الأمر 12-73. دود البحر ا من خلال مراقبة ا استقرار

ا الدائم التواجد بالبحر. ة، وذلك لإثبات حضور ة بحر ات عسكر - إجراء دور

ية. ة الوطنية والأجن - كما تتو حركة عبور السّفن البحر

ا  عرض البحر. ة السّفن ال تصادف و - الاطلاع ع 

زائري. ساسة ع طول السّاحل ا - مراقبة النقاط ا

2-  الخدمة العمومية :

ة المتمثلة  ا البحر ر ع تقديم خدما س ا  ّ زة الدولة فإ از حيوي من أج ا ج باعتبار

 www.army.arabepro.com/L27.topic: .ي و   1 - حراس السواحل، الموقع الإلك

99

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

التحكيم،  المختلفة لشرط  الصيغ  العديد من  هناك  أن  إلاّ  الإحالة،  التحكيم وذلك عن طريق  شرط 

تث̺ في كث̺ من الأحيان اختلافات في وجهات النظر، فيدفع البعض بأن الإحالة غ̺ كافية لدمج شرط 

أطراف عقد  اقتصار شرط التحكيم فقط على  يفيد  البحري، أو أن مدلولها  النقل  التحكيم في عقد 

المشارطة دون عقد النقل البحري(1).

هذا الوضع يث̺ بلا شك إشكالا من حيث حسم مسألة سريان اتفاق التحكيم على عقد النقل 

البحري، فلنا إذا أن نتساءل ما إذا كانت الإحالة من مشارطة الإيجار إلى سند الشحن كافية للقول بأنه 

تم دمج شرط التحكيم ضمن بنود هذا السند، وهل هذا يبرر حقيقة انصراف نية الأطراف في سند 

الشحن إلى اختيار أسلوب التحكيم طريقا لحل المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، 

وھل يشترط توافر شكل خاص أو صيغة محددة ومعينة لتلك الإحالة؟، وهل يعتبر المرسل إليه حامل 

القول بنفاذ شرط التحكيم  الإيجار حتى ̻كن  الوارد ʪشارطة  التحكيم  باتفاق  الشحن راضيا  سند 

بالإحالة في مواجهته؟ 

مجمل هذه التساؤلات كانت الدافع وراء بحثنا في هذا الموضوع والذي سنحاول أن نستعرضه 

من خلال الحديث عن اتفاق التحكيم بالإحالة وشروط عملية دمج شرط التحكيم في مبحث أول، ثم 

نحاول بحث أثر هذه الإحالة على المرسل إليه والذي ̬ يكن طرفا في العقد في مبحث ثا̹.

 المبحث الأول: إتفاق التحكيم بالإحالة وشروط عملية الدمج 

جميع  في  وذلك  والقبول  الإيجاب  بتطابق  يتم   ʨرضا عقد  هو  العقود  كسائر  التحكيم  إتفاق 

بالعقد، ʪا في ذلك الإتفاق على شرط التحكيم، وطبقا لهذا الشرط يصار إلى فض  المسائل المتعلقة 

الرضا  أن  نجد  الأساس  هذا  وعلى  بالتحكيم،  العقد  عن  مستقبلا  ستنشأ  أو  نشأت  التي  المنازعات 

المتبادل ب̼ الطرف̼ يشمل كل من العقد الأصلي وشرط التحكيم معا، والسؤال المطروح هل ̻تد هذا 

الرضا ليشمل أيضا شرط التحكيم بالإحالة، أم لابد من تحقق شروط خاصة للقول بوجود هذا الأخ̺؟.

المطلب الأول: تعريف إتفاق التحكيم بالإحالة    

̻كن تعريف شرط التحكيم بالإحالة (بالإشارة) بأنه: «اتفاق على التحكيم غ̺ مدرج في العقد 

الذي يترجم اتفاق الأطراف - وهو في هذا المقام يتمثل في سند الشحن - والموقع عادة من قبلهم، 

ولكنه يوجد في وثائق أخرى مستقلة عن هذا العقد - مشارطة الإيجار- وتحيل إليها إرادة الأطراف 

1  – د محمد عبد الفتاح ترك , شرط التحكيم بالإحالة , المرجع السابق , ص 288 -289 
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 غ̺ أن الم̲رسات العملية الدولية أظهرت شكلا آخر من أشكال اتفاق التحكيم، يعرف بشرط 

العلاقة  أطراف  يعمد  حيث   ،  (Clause arbitrale par référence) الإشارة  أو  بالإحالة  التحكيم 

التجارية عادة إلى التفاوض على العناصر الأساسية – دون التفصيلية – بشأن العقد كالشيء المبيع 

ويكتفون بإحالة باقي  إلى غ̺ ذلك،  التسليم  الوفاء به وطريقة  وكيفية  الثمن  ومواصفاته وتحديد 

وثائق أخرى موجودة  إلى  الالتزامات  تنفيذ هذه  المنازعات المحتملة بشأن  التفاصيل كطريقة فض 

من قبل(1).  

تبرم عن طريق  التي  الدولية  العقود  التحكيم في  الصورة الجديدة من صور شرط  وتظهر هذه 

الفاكس والتلكس، والتي لا تتضمن ب̼ بنودها شرطا للتحكيم، ولكنها تكتفي عادة بالإحالة إلى وثائق 

أخرى تلحق بها كالعقود النموذجية، أو الإحالة إلى قواعد خاصة معدة سلفا والتي تسري على جميع 

العقود المبرمة بواسطته، أيضا بالنسبة للعقود الدولية المتشابكة والمرتبطة والتي تهدف إلى تحقيق 

أن  ينذر  عمليا  أنه  حيث  الشحن8(2)،  وسندات  السفن  (مشارطة)  إيجار  عقود  مثل  واحدة،  غاية 

يتضمن سند الشحن شرطا للتحكيم، بين̲ يوجد هذا الشرط في مشارطة إيجار السفينة فتتم الإحالة 

من السند إلى هذه المشارطة، فيقال في هذه الحالة أن شرط التحكيم قد تم دمجه في سند الشحن 

عن طريق الإحالة أو الإشارة(3). 

وم̲ لاشك فيه أن التعب̺ عن الرضا هو مناط أي اتفاق قائم ب̼ الأطراف، وعادة ما يكون هذا 

ب̼  نشأ  الذي  النزاع  إحالة  تنص على  تحكيم  يتم عن طريق مشارطة  بأن  واضحا وصريحا  التعب̺ 

هؤلاء الأطراف على التحكيم، أو قد ينص في العقد الأصلي على تسوية أي نزاع قد يثور عن طريق 

التحكيم، غ̺ أنه وفي كث̺ من الأحيان قد لا يكون التعب̺ عن الإرادة ʪثل هذا الوضوح والصراحة، 

ا̺ ما ينص في هذه العقود على دمج بعض  خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود النقل البحري، حيث كث

بينها  الشروط الموجودة في عقد مشارطة إيجار السفن ضمن بنود سند الشحن البحري والتي من 

ذا الشرط جزءا من العقد». ة  اعتبار  انت الإحالة وا إذا 
  1– Ph .Fouchard – E.Gaillard- B.Goldman , Traité de l’arbitrage commercial international , Litec – Delta , 
1996,P.290-291.

ــا , و ذلــك مــن خــلال  ل م ام المتعلقــة بــ يــان الأحــ ن مكتفيــا ب ــ زائــري عقــد إيجــار الســفينة ووثيقــة ال عــرف المشــرع ا 2  – لــم 
ــر 1976 يتضمــن القانــون البحــري ,المعــدل و المتمــم بالقانــون  ــ 23 أكتو ــا , مــن الأمــر رقــم : 76-80 المــؤرخ  المــواد 724 , و مــا يل

ــ = ــ تركــت ذلــك إ يــة الأخــرى ال عات العر شــر ــ غــرار ال زائــري ع رقــم 10-04 لســنة 2010 , و لعــل المشــرع ا
3 - د محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم بالإحالة، المرجع السابق، ص 289-288.
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الرئا 290-95  للمرسوم  وفقا  اص والسّفن،  اساسا  عمليات المساعدة والإنقاذ للأ

تحت  وضعه  تمّ  والذي  البحر(1)،  والإنقاذ   راسة  ا لعمليات  وط  مركز  شاء  بإ ق 
ّ
والمتعل

المناسب  الوقت  بالتدخل في  الحالة  الثانية منه وتتكفل في هذه  المادة  وصاية م.و.ح.ش وفقا لنص 

وتقديم المساعدة اللازّمة والإسعافات الأولية، فقد تعدّدت تدخلاتهم في إنقاذ الأشخاص وكذا انتشال 

ا̬.و.ح.ش  لها  تتصدّى  التي  الشرعية  غ̺  الهجرة  ظاهرة  انتشار  بعد  الجثث، خاصة  كب̺ من  عدد 

بكل حزم»(2)  ، ومكافحة التلوث البحري، وهو ما أشارت له المادة 2 من الأمر 73-12 وكذا المرسوم 

.290-95

3- مهام الشرطة البحرية :

ھ «يمارس موظفو 
ّ
ذا الإطار تنصّ المادة 11 ف1 من المرسوم الرئا 95-164 ع أن  

ة  ا السار م الشرطية طبقا للنصوص المعمول  رّاس الشواطئ سلطا ة الوطنية  المص

ن  ذه الصفة يؤدون اليم ي و زا ي وا مر ال البحري وا ع ممارسة سلطة الشرطة  ا

ا». اكم وفقا للقواعد والشروط المعمول  أمام ا

ة الشواطئ يمارسون الضبطية القضائية  ّن لنا أن أعوان مص ب ذه المادة ي فمن خلال 

: م من القيام بما ي م  المادة 15 من ق.إ.ج.ج وال تمك إ جانب الأعوان المنصوص عل

العمومية،  والسّلامة  والأمن  العام  بالنظام  المتعلقة  رائم  وا الفات  ا - بحث ومعاينة 

. عدّ من الاختصاصات الأساسية للدرك الوط والأمن الوط وال 

زائري. ات ا ام قانون العقو - بحث ومعاينة أي مخالفة لأح

اص والسّفن. ة الأ و ش والتأكد من  - التفت

ز والاحتفاظ. - القيام با

اص. ر محاضر وإجراء محاضر سماع الأ - تحر

عض  لمباشرة  القضائية  الشرطة  ضباط  بأحد  نجدون  س الأحوال  غالب  انوا   وإن 

م ضمن  زائية ل شات لعدم اشارة قانون الإجراءات ا الأعمال المتعلقة بالتحقيقات والتفت

  1- Mohammed Benamar, l’ation de la marine nationale, Op.cit, p 616.
ــص ،  ــراس الشــواطئ ، مذكــرة تر ــة الوطنيــة  مركيــة مــن طــرف أعــوان المص ــة ا ، ممارســة الشــرطة البحر 2  - تمــام شــو
مــارك، الســنة الدراســة 2003 – 2004، ص 38 مــارك ، عنابــة، المدرســة الوطنيــة لــلإدارة ، الفــرع إدارة ا شــية أقســام ا مف
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ن ع صفة الضبطية القضائية(1). ائز الأعوان ا

ن  القوان ام  اح فرض  إ  عمومية  سلطة  ا  باعتبار م.و.ح.ش  خلال  من  الدولة  س  و

المستوى  ع  والأمن  العام  والنظام  سن  ا الس  ع  فاظ  ا دف  ا  ّ س ال  والأنظمة 

حالة  ات والردع   العقو وفرض  التجاوزات  من  دّ  وا الوقاية  ر ع  بالس البحري، وذلك 

ا ذلك من خلال  ّ ل س شاط البحري، و ا المساس بأمن واستقرار ال التجاوزات ال من شأ

اص والسّفن، وفقا لنصّ المادة 557 من القانون البحري».  المراقبة والاطلاع ع وثائق الأ

فإنّ  بھ،  المعمول  ع  شر ال ن   ور المذ اص  والأ القضائية  الشرطة  ضباط  ع  ادة  ز

م: ذا الكتاب  ام  ن لبحث ومعاينة مخالفات أح ل اص المؤ الأ

الفات. ا ا ابنة السّفن ال ارتكبت ع مت - ر

شو الملاحة والعمل البحري. ة ومف - المتصرفون  الشؤون البحر

راس الشواطئ. ة الوطنية  عون للمص لفون التا - الأعوان ا

يلولة دون  ة للوقاية وا وعليھ فإنّ الم.و.ح.ش تتدخل  مجال ممارسة الشرطة البحر

بالتحقيق  وقعت  م  ا  ومعا العمومية،  والسكينة  بالأمن  المساس  أو  مخالفات  اب  ارت

ا  وغ الرخص  ب  و والتوقيف  ز  ا  ، التبعية  والإجراءات  زمة 
ّ
اللا التّداب  واتخاذ 

وإعداد محاضر المعاينة.

زائر «النظام  الأحادي»  تھ ا ديد الذي انت ز التوجھ ا ا أيضا وال ت ام ومن أبرز م

والأنظمة  القواعد  بتطبيق  وذلك  مركية  ا الشرطة  ممارسة  ا   صلاحيا من  وسّعت  فقد 

زة  اص، ومراقبة الأج عمليات المراقبة الوثائقية للسفن والأ مركية من خلال القيام  ا

س مبدأ توحيد صلاحيات الشرطة  ذا من أجل تكر ي، و مر ة  النطاق ا شآت البحر والم

ن»(2)، وهي  اليف المالية لتعدّد المتدخل ة  يد متدخل واحد، ومحاولة التقليل من الت البحر

ا وسعها وحدّدها المرسوم التنفيذي 96-350‘‘(3) وكذا قانون  ̷ّ صلاحيات ̬ يخولها لها الأمر 73-12 وإ

الجمركي̼  والتفتيش  الفحص  بجميع عمليات  بالقيام  فهي مؤهلة  98-10، وعليه  المعدّل  الج̲رك 

  1 - يوسف تيليوانب، المرجع السابق ، ص 75.
، المرجع السابق ، ص 37.   2 - شمام شو

ــة ،  ــر 1996 المتعلــق بــالإدارة البحر ــ 6 جمــادى الثانيــة 1417 الموافــق ل 19 أكتو   3 - المرســوم التنفيــذي رقــم 350-96 المــؤرخ 
ــر 1996، ص 4. ــ 20 أكتو ــدة الرســمية عــدد 62 ، المؤرخــة  ر ا
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شرط التحكيم بالإحالة ومدى نفاذه في مواجهة المرسل إليه في عقد النقل 
البحري للبضائع (دراسة مقارنة في  ضوء التطبيقات القضائية)

بلبا بومدين(1) 

مقدمـة :

لما يصادفه القضاء من منازعات يصُعب حلها، لتطلبها نوعاً من الخبرة وسرعة الفصل فيها  نظراً 

خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات التجارية البحرية(2)، فضلا عن ذلك، أن المنازعات البحرية تحتاج إلى 

الوطني وتكون بحاجة  القاضي  معطيات قانونية وفنية وتجارية معقدة قد لا يستطيع أن يلم بها 

إلى أشخاص ذوي اختصاص بهذا النوع من النشاط المهني(3)، شكل ذلك مبررا أمام الأطراف لاعت̲د 

بدائل أخرى لتسوية نزاعاتهم، ʪا يستجيب مع مصالحهم التجارية، ولعل أهم صورة من صور هذه 

البدائل، بأن يتفق أطراف العلاقة التجارية البحرية على إحالة المنازعات التي تنشأ أو سوف تنشأ 

بينهم مستقبلا، إلى محكم̼ متخصص̼ ̻تازون بالكفاءة والخبرة في مجال المنازعات البحرية.

وعادة ما يتخد إتفاق التحكيم إحدى الصورت̼(4)، فقد يكون هذا الاتفاق تبعا لعقد مع̼ يذكر 

في صلبه ويسمى شرط التحكيم (Clause compromissoire)، وقد لا يذكر في صلب العقد ولكن 

يتم الاتفاق عليه ʪناسبة نزاع قائم بالفعل ب̼ الخصوم، ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم أو 
(5).(Compromis) اتفاق التحكيم

ي بكر بلقايد تلمسان. - تخصص القانون البحري و النقل – جامعة أ 1 - طالب دكتوراه – سنة أو
ــ ذات طبيعــة  ــ لنــدن  ــن  ــن البحر كم ــ مــن %90 مــن المنازعــات المعروضــة أمــام رابطــة ا قائــق المؤكــدة أن أك 2 - مــن ا
ــذه  ل تنفيــذا  الصــادرة  ن  ــ ال ســندات  أو  الإيجــار  بمشــارطات  تتعلــق  للتحكيــم  اضعــة  ا المنازعــات  مــن    80% ــة، وأن  بحر
مــوع طلبــات التحكيــم.  ــ  عــادل 85 % مــن الرقــم العال ــة مــا  ــ المســائل البحر ســبة التحكيــم  ا بلغــت  ــ ــ إنجل المشــارطات، و
امعــة  شــرط التحكيــم، دار ا ام المرســل إليــھ  ــ ــ ذلــك، محمــد عبــد الفتــاح تــرك، شــرط التحكيــم بالإحالــة وأســاس ال أنظــر 

، ســنة 2006، ص 16. ــ ة، الطبعــة الأو شــر، الإســكندر ديــدة لل ا
ــخ  لــد 14، العــدد 50، بتار ــ مجلــة الرافدين،ا شــور  ــة، بحــث م ــ المنازعــات البحر ــم خليل،التحكيــم  3 - أفــراح عبــد الكر

.138 2010/03/22، ص 
ــن 1007 و 1011  ــ المادت (شــرط التحكيــم) والصــورة الثانيــة (مشــارطة التحكيــم)  زائــري الصــورة الأو 4  قــد عــرف المشــرع ا

ــة. ايــر 2008، المتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإدار ــ 25 ف مــن القانــون رقــم 08-09 المــؤرخ 
اصــة الدوليــة , دار الفكــر  ــ العلاقــات ا ــ , اتفــاق التحكيــم و المشــكلات العمليــة و القانونيــة  5- د أشــرف عبــد العليــم الرفا

ة , طبعــة 2006, ص 223 - 224 . ــ , الإســكندر ام ا
ــت بالكتابــة إمــا  ــ أن شــرط التحكيــم يث ــة إ ــ المــادة 1008 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإدار زائــري  5 - قــد أشــار المشــرع ا
ا مثــل مــا فعــل المشــرع المصــري، حيــث  ــ الإحالــة وشــروط ــن مع ــا لكنــھ لــم يب ند إل ســ ــ وثيقــة أخــرى  ــ الاتفاقيــة الأصليــة أو 
ــ المــادة 3/10 مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994 والمعــدل بالقانــون رقــم 09 لســنة 1997 والمعــدل كذلــك  نــص 
ــ وثيقــة تتضمــن شــرط تحكيــم  ــ العقــد إ ل إحالــة تــرد  ــ التحكيــم  ــ اتفاقــا ع عت ــ أنــھ : « بالقانــون رقــم 08 لســنة 2000، ع
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والإشراف على عمليات المراقبة الوثائقية ومعاينة مختلف المخالفات الجمركية، وهذا وفقا لنصوص 

المواد 44-45-46 من قانون الج̲رك سالفة الذكر.

بالحمولة  التصريح  العام،  «التصريح  الوثائق  هذه  مراقبة  بعد  الشواطئ  حراس  أعوان  ويقوم 

وأمتعة الطاقم وقاʥة أفراد الطاقم والمسافرين»، بالتأش̺ عليها بعد التأكد من سلامتها، وفقا لنصّ 

المادة 53 من قانون الج̲رك، ولهذا يتمّ تكوين فرقة للمراقبة والتدخل على مستوى كل مجموعة 

من مجموعات حراس الشواطئ، وهي فرقة داʥة ومكلفة ʪعاينة المخالفات الجمركية»(1). وبالتالي 

فإنّ أي خرق للقوان̼ والقواعد الجمركية يعدّ مخالفة جمركية، وطبقا لل̲دة 11 من الأمر 12-73 

من قانون الج̲رك، يؤهل أعوان ا̬.و.ح.ش لمعاينتها في مجال اختصاصهم، وذلك من  والمادة 241 

خلال القيام بحجز البضائع الخاضعة للمصادرة، وأي وثيقة مرافقة لهذه البضائع، وتحرير محضر وفقا 

لنص المادة 245 من قانون الج̲رك يحوي كل البيانات المتعلقة بالمخالف والبضائع، وتسلمّ البضائع 

والوثائق، ك̲ أشارت المادة 242 من قانون الج̲رك إلى أقرب مركز جمر˔.

الشرطة  م̲رسة  مجال  توسيع   164/95 الرئاسي  المرسوم  من   02 المادة  خلال  من  نلحظ  ك̲ 

الجمركية لحراّس الشواطئ ، حتى إلى الأحواض التي هي من اختصاص إدارة الج̲رك، وحصر تدخل 

الج̲رك في الموانئ على الرصيف فقط، وتبقى العلاقة ب̼ م.و.ح.ش وإدارة الج̲رك علاقة تكامل، 

، ك̲ يلاحظ وجود تعاون ب̼ المصلحت̼. ّ̼ من خلال م̲رسة كل جهة للشرطة الجمركية في مجال مع

المطلب الثا̹ : علاقة مصلحة حراس الشواطئ بالهيآت الأخرى وتقييمها.

فة أساسا 
ّ
ل ام مختلفة ومتعدّدة، ف م ذه الدراسة م ت   تتو م.و.ح.ش كما و

ن والأنظمة المتعلقة بحماية الإقليم و  ر ع تنفيذ وتطبيق القوان بالدفاع الوط والس

يآت أخرى. بذلك تتدخل  اختصاص 

يئات ؟ ا مع با ال ذا التدخل وما علاق فما طبيعة 

ا  ا  علاق عت  ال  الوط  الدفاع  وزارة  عدا  والوزارات  يآت  بال م.و.ح.ش  علاقة  إنّ 

بذاتھ  قائما  ازا  ج عت  و الأخرى،  يآت  وال الوزارات  عن  مستقلة  ا  ّ فإ ووصائية،  ة  عضو

دمات ال  ش المادة 11 من الأمر 73-12 «إ أنّ ا ا علاقات وظيفية فقط ، إذ  ترطبھ 

  1 - شمام شو ، المرجع السابق ، ص 27.
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راس الشواطئ بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية ولاسيما من  ة الوطنية  تقوم بھ المص

ناحية تبادل المعلومات».

تقدم  حيث  المعلومات،  تبادل  خلال  من  الأخرى  يآت  ال مع  تتعاون  و.ح.ش  ة  فالمص

وقد  القانونية  والنصوص  الوثائق  وتبادل  مخالفات،  اب  ارت شأن  للم.و.ح.ش  المعلومان 

ن والصيانة التقنية للعتاد(1). ن المتبادل للمستخدم و الت ا إ مجالات أخرى  تتعدّا

ان  ال خلال  من  الأخرى  الوزارات  مع  ا  عاو ، و ا  سيق عمل ع ت ة  عمل المص كما 

ة. ة لأمن الملاحة البحر نة المركز نة البحث والإنقاذ، ال نة تل البحر،  كة ك المش

الفرع الأوّل : علاقة المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ʪصلحة الج̲رك.

مسايرة  التنمية  متطلبات  لتحقيق  املة،  مت جمركية  خدمات  لتقديم  مارك  ا س 

رسالة  عت  ال  الصعبة  المعادلة  تحقيق  خلال  من   ، والدو ا  المستوى  ع  التطور 

مارك والمتمثلة  (الإسراع  ف المسموح ومنع دخول الممنوع) (2)، وهذا يتطلبّ  وشعار ا

إيجاد التوازن ب̼ تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين وفقا للالتزامات الدولية من جهة، 

والقيام ʪهام التفتيش الدقيق لض̲ن عدم دخول المواد الممنوعة وغ̺ المشروعة باعتبار الج̲رك خط 

الدفاع الأوّل عن البلد(3)، إذ تهتمّ هذه المصلحة بح̲ية الاقتصاد الوطني وترقية مداخليه ، وتسهم 

تطبيق  إلى حرصها على  بالإضافة   ، التهريب  جرائم  وضبط  المراقبة  عمليتي  في   ʨالمينا الحيّز  داخل 

بالتنسيق مع  البلاد، وذلك  المبحرة من وإلى خارج  السّفن  ومراقبة  بها،  المعمول  والأنظمة  القوان̼ 

مصالح شرطة الحدود والمصالح الأخرى وأنشأت الج̲رك الجزائريـة ʪوجب القانـون رقم (4)07-79 

المعدل والمتمّم بالقانون رقم (5)98-10 وتعديلاته التي نصّت على أهمّ صلاحياتها. 

ّ̲ يبرز إه̲له لمصلحة  وقد وسّع القانون رقم 79-07 من سلطات إدارة الج̲رك و̬ يحدّها، م

  1 - يوسف تيليوانب، المرجع السابق ، ص 84.
داف  ة بمنطقة المدينة المنورة ودوره  تحقيق الأ ئ البحر زة الأمنية  الموا ن الأج سيق ب ي ،الت   2 - سلطان بن محمد المط
ــاض الموقــع الســابق ص 93.   ــة الر ة،جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة قســم العلــوم الإدار ــ العلــوم الإدار الأمنيــة، رســالة ماجســت 

ي ، المرجع السابق، ص 94.   3 - سلطان بن محمد المط
ــدة  ر ا مــارك،  قانــون ا المتضمــن  ـــ الموافــق لـــ 21 يوليــو 1979  ــ 26 شــعبان عــام 1399 المــؤرخ  القانــون رقــم 07-79   -  4

.678 1979، ص  يوليــو  ــ 24  المؤرخــة   ،30 الرســمية عــدد 
دة الرسمية  ر مارك، ا تمّم القانون رقم 79-07 المتضمن قانون ا عدّل و 5  - قانون رقم 98-10 المم  22 أوت 1998 

عدد 61، المؤءرخة  23 أوت 1998، ص 6.
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الأخضر  و تطبيق الرقابة اللاحقة و لاسي̲ في ظل مشروع انض̲م الجزائر إلى المنظمة العالمية 

للتجارة .

الهوامش :

القوان̼ و المراسيم :

.29 و المعدل  1977 ، المتضمن القانون البحري ، الجريدة ،. العدد  - الأمر رقم 76 – 80 ، المؤرخ في 10 أبريل 

ʪوجب القانون 98-05 ، المؤرخ في 27 يونيو1998 ، جريدة رسمية عدد. 47. 

- المذكرة رقم 177/ م و ج / م ف 3/ ت المؤرخة في 1978/03/22 المتعلقة بنقل البضائع بالحاويات .

- المذكرة رقم 21 / م ع ج / الديوان / 120 المؤرخة في 1995/02/15 ، المتعلقة بنظام القبول المؤقت للحاويات و 

الاستفادة من إجراء الحساب المفتوح .

- التعليمة رقم 21 / م ع ج / الديوان / 120 ، المؤرخة في 1995/07/17 ، و المتعلقة بالقبول المؤقت للحاويات و 

الاستفادة من إجراء الحساب المفتوح .

- المرسوم رقم 03/98 المؤرخ في 1998/01/12 ، المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالقبول.
المراجع :

-1 أحمد غنيم ، إشكالية نظافة سند الشحن البحري مع منهج مقترح للحل ، الطبعة الثامنة ، الإسكندرية .

-2 إبراهيم م˕ ،الوسيط في القانون البحري الكويتي ،الجزء الأول، دار القبس، الكويت، 1995.

3 -  لطيف جبركوما̹ ، مسؤولية الناقل البحري ، دار الثقافة ، الأردن ، 2001 . 

4 - محمد فريد العريبي – محمد السيد الفقي ، قانون النقل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، ب̺وت ، 2011 . 

-5 سم̺ جميل ، حس̼ الفنلاوي ، العقود التجارية الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2001 . 

-6 ها̹ محمد دويدار ، إشكالات تسليم البضائع في ظل قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 1996.

7 - علي البارودي – ها̹ محمد دويدار ، القانون البحري ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر .  

8 - مصطفى ك̲ل طه ، الوجيز في القانون البحري ، المكتب المصري الحديث  الإسكندرية ، 1991 . 

-9 ك̲ل حمدي اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع ، الإسكندرية ، 2001 .

مواقع الانترنيت : 

wwwdouane.gov. dz

- جريدة الخبر ، الصادرة في 18 مارس 2013 ، العدد .7735.
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المادة أن مسؤولية المشون تقوم تجاه طالب الخدمة ، مع عدم مسؤوليته عن الأضرار و الخسائر التي 

تطال البضائع قبل شروعه في تنفيذ التزامه أو بعد تنفيذه .

الخاتـمة :

إن ما نخلص إليه كنتيجة هو أن عقد النقل البحري عن طريق الحاويات هو عقد ذو ذاتية و 

خصوصية ʯيزه عن باقي العقود المألوفة في ظل القواعد العامة ، هذه الخصوصية التي أضفت على 

ت̺ها في ظل القواعد العامة . أحكام المسؤولية ذاتية جعلتها هي الأخرى متميزة عن نظ

غ̺ أنه و في ظل غياب نصوص قانونية دقيقة تحدد مسؤولية كل متدخل في عملية النقل البحري 

للبضائع بواسطة الحاويات لاسي̲ مع تعددهم ، و كذا احتكار الدولة ممثلة ʪؤسسة الميناء لعمليات 

التفريغ و الشحن و التخزين م̲ يؤدي لدفع مسؤولية الناقل ʪجرد وضع البضائع على رصيف الميناء 

، لاسي̲ مع احتشام الجزائر من فكرة الانض̲م  إلى اتفاقية هومبورغ لسنة 1978و المتعلقة بتحديد 

بوضوح  تحدد  دقيقة  لعدم وجود نصوص  التنويه  بنا  جدير  السياق  ذات  ،و في  الناقل   مسؤولية 

العقوبات الموقعة في حالة استع̲ل الحاويات لغرض الغش.  

الموانئ  اختناق  إلى  يؤدي  البحرية م̲  للحاويات  فعلية  متابعة  لعدم وجود  أما عمليا فنخلص 

بالحاويات بعيدا عن أي ̷ط من أ̷اط التنظيم مع انعدام الوسائل المساعدة على مراقبة الحاويات  

و الاكتفاء باستع̲ل جهاز سكان̺ قديم الصنع و الخاصيات ،ك̲ نلمس في هذا الصدد جهل المتعامل 

الاقتصادي لحقوقه و كذا التسهيلات الممنوحة له في إطار استع̲ل الحاويات لنقل البضائع. 

و انطلاقا من كل ما سلف نخلص إلى أنه آن الأوان لعصرنة النصوص القانونية لتأط̺ استع̲ل 

الحاويات و بسط مراقبة تقنية من خلال تبني كل إفرازات العولمة في جانبها المعلوماʲ المتقدم لمراقبة 

كل دخول أو خروج للحاويات ، مع السعي لتنمية الموانئ الجزائرية. 

ك̲ آن الأوان لتبني إجراءات سلسة و غ̺ معقدة قوامها إقامة التوازن ب̼ الالتزامات و التسهيلات 

مع  الحاويات  طريق  عن  البحري  النقل  لعملية  المنظمة  القانونية  النصوص  تكييف  ضرورة  مع   ،

التحديد الدقيق لكل طرف متدخل في العملية مع ضرورة اعت̲د نظام متطور، وذلك للعمل بتقنية 

الرواقANALYSE DES RISQUE ET CIBLAGE  للتحليل الأخطار 
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حراس الشواطئ في مجال الرقابة والتفتيش،إذ نصّت المادة 45 ق.ج على أنهّ : «̻كن لأعوان الج̲رك 

المكلف̼ بتفتيش السّفن وحمولاتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس ، ولا يجوز 

فتحها بعد ذلك إلاّ بحضورهم»، وكذلك نص المادة 241 التي تؤهل أعوان الج̲رك والأعوان المنصوص 

استبعدت في  الجزائية لمعاينة المخالفات الجمركية والتي  قانون الإجراءات  14 من  المادة  عليهم في 

هذا الإطار دور م.و.ح.ش في إعداد محاضر المعاينة كون المادة 14 ق.إ.ج.ج ̬ تنصّ عليها ، وبالتالي 

نلحظ دورها الهام في المجال البحري والذي أحرزته في ظل نظام تعدّد المتدخل̼ والمتمثل في تكفّل 

الشرطة الجمركية وقمع الجرائم  من المهام البحرية، حيث أوكلت لها مسؤولية  كل مصلحة ʪهمة 

الجمركية وتحصيل الضرّائب والرسّوم المترتبة عن المعاملات التجارية ومهام اقتصادية ومالية بالموانئ 

والبحر، من خلال البحث ومعاينة المخالفات في مجال شرطة الملاحة والتلوث والصيد، و̻تدّ مجال 

تضمّ  ثلاثة أقسام جهوية  الجمركية إلى  والداخلية، وقسمت المصالح  المياه الإقليمية  إلى  اختصاصها 

كل من الجزائر، وهران، وعنابة، ودعّمت ʪراكز مراقبة على طول السّاحل، وفرق تدخل تم تزويدها 

وتسهيل عمليات  الجمر˔  النطاق  التنقل داخل  من  لتمكينها  اتصال لاسل˕  ونظام  بحرية  بزوارق 

تبادل المعلومات وتفتيش السّفن» (1).

ّ̼ لنا أنهّ من خلال هذه المرحلة حظيت مصلحة الج̲رك بسلطات واسعة في المجال البحري   يتب

كسلطة مستقلة، وبصدور القانون 98-10 المتعلق ʪصلحة الج̲رك المعدّل للقانون 79-07 قلّص من 

مهام الج̲رك وذلك لمحاولة تجسيد فكرة النظام الأحادي بإقحام م.و.ح.ش في بعض صلاحياتها من 

خلال تعديل المادت̼ 45 و241 من قانون الج̲رك.

ّ̲ وفعّالا في ح̲ية الاقتصاد الوطني من خلال تدخلاتها في  فمصلحة الج̲رك إذن تلعب دورا مه

ا̺د والسهر  مجال المراقبة لقمع جرائم التهريب والمخالفات وض̲ن سلامة عمليات التصدير والاست

على ح̲ية الموانئ والوسط البحري، باستع̲ل أجهزة اتصالات حديثة كالمسح الإشعاعي عن طريق 

ّ̲ يقلّص من الوقت  جهاز السكان̺ الذي يساعدها على التفتيش السريع والفعال خاصة للحاويات، م

ّ̲ يسهّل سرعة  وبالتالي سرعة المعاملات وكذا التعامل بالمستندات الإلكترونية باستع̲ل الحاسوب  م

الإجراءات الجمركية مع المتعامل̼، وبالتالي التقليل من وقت بقاء السّفن بالموانئ وتفادي ما قد ينتج 

ة̺ كالسرقة وتلف البضائع وحوادث التصادم. عن ذلك من ازدحام تنجرّ عنه حوادث كث

، المرجع السابق، ص 21.   1 - تمام شو
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كتهريب  الأمن البحري من الأع̲ل غ̺ المشروعة  تكاملية لح̲ية  المصلحت̼  ب̼  العلاقة  تبقى 

المخدرات والهجرة والتسلل إلى السفن عبر الموانئ.

الفرع الثا̹: علاقة المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بالقوات البحرية الجزائرية:

ة  قوة بحر حيازة  الضروري  من  ان  الات  ا ش  زائر   ا دتھ  ش الذي  للتطور  نظرا 

ا  د ش تلفة ال  ديدات ا تلف الأخطار، خاصة  ظل ال ا التصدي  وفعالة من شأ

ر وتدعيم  البحر، فسعت إ تطو مية  زائر أ ا صوص أدركت  ذا ا العالم اليوم، و 

ة  زائر ة ا خ البحر ا، ولا أحد ينكر تار ام المنوطة  ون  مستوى الم ة ح ت ا البحر قوا

«من  بدء  ة  زائر ا للسواحل  الوا  الدرع  بمثابة  ان  الذي  زائري  ا الأسطول  وانجازات 

ال واسعا  ا ال فتحت  ن 1827  لافار معركة  النكسة   انت  القرن 19، و إ   16 القرن 

ن عن  زائر عدت فرسا ا زائر 1830، وأ ع فرسا للتخطيط لاحتلال ا أمام العدو مما 

حيث تمّ إرسال مجموعة   1956 عقاد مؤتمر الصومام  إ غاية ا شاط بحري،  ممارسة أي 

لة لوضع متفجرات  ة مؤ شر ارج  م جال قيادة المراكب وضفادع  ن با و من الشباب للت
ة.(1) زائر ة ا انوا النواة الأو للبحر مضادة للبوارج، وتفكيك الألغام ف

وبعد الاستقلال تم تجميع الهياكل الأولى لهذا السلاح في جهاز حمل إسم «المصلحة البحرية» وفي 

هذه الظروف أنشئت البحرية الوطنية الجزائرية سنة 1963.

وقد حققت القوات البحرية الجزائرية قفزة نوعية بسعيها الجاد لإقامة علاقات تعاون وشراكة 

من  عديدة  لمراحل  وخضعت  الجنسيات،  ومتعددة  ثنائية  لت̲رين  وتنفيذها  أجنبية  بحريات  مع 

التطور ركزت في بدايتها على تبني سياسة تكوين مكثف وانجاز منشآت واقتناء وسائل قتالية كفيلة 

بضان ح̲ية السواحل من الأط̲ع الخارجية، وفي فترة وجيزة تعزّزت البحرية الوطنية بسفن قتالية، 

الغطاس̼  لإسناد  سفن  طوبوغرافية،  وسفن  للغواصات،  مضادة  وسفن  للصواريخ،  قاذفة  وزوارق 

وواضعي الألغام.

وبدأت  الوطنية،  سيادتها  الجزائر  استكملت   1968 سنة  الكب̺  المرسى  من  الفرنسي̼  وبجلاء 

الخارج،  في  البحرية  الملاحية  المدارس  كبريات  المكون̼ في  والضباط  المهندس̼  من  دفعات  تستقبل 

لية 2012 ، ص79. ش، العدد الأول، جو ة – أمراء البحر، مجلة ا زائر ة ا 1 - القوات البحر
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- الأع̲ل التقنية مثل عمليات استقبال البضائع و إيجار السفن و كذا رصوها ʪا في ذلك تحرير 

سندات الشحن بعد تلقي الوثائق اللازمة من طرف مجهز السفينة أو ربان السفينة (1).

- الأع̲ل التجارية كالتكفل بالحاويات و كذا تسليم البضائع لمالكها .

- الأع̲ل المالية كمسك ميزانية النفقات و الإيرادات الخاصة بالسفينة . 

-5 مسؤولية المرسل إليه – مالك البضاعة : 

تتجسد المهام الرئيسية لمالك البضائع أو ممثله القانو̹ في استلام الحاويات و البدء المباشر في 

عملية التفريغ من المحتوى و ذلك بعد إʯام الإجراءات الخاصة بالجمركة .

و يبقى مالك البضاعة مسؤولاً عن المخالفات الجمركية المرتبطة بالبضائع ، ك̲ يقع على عاتق 

المرسل إليه إعادة الحاويات للمكان المحدد ʪوجب الاتفاقية ووضعها تحت تصرف الناقل الموكل من 

طرف وكيل السفينة .

-6 مسؤولية مقاول المناولة المينائية :

م̲ لاشك فيه أنه لا يسع الناقل البحري القيام بجميع أع̲ل الملاحة البحرية من إنزال ، شحن 

، تفريغ في وقت محدد دون الاستعانة بذوي كفاءة في ميدان الملاحة البحرية و الشحن و التفريغ 

ناهيك عن عدم تكبدها لمصاريف باهظة من جراء ذلك .

و نجد في هذا الصدد المقاول (2)و الذي يبقى مسؤولا عن جميع الإخلالات التي ارتكبها تجاه من 

كلفه بها سواء كان شاحن أو مرسل إليه و ذلك فقط و حصرا أثناء القيام بالمهام المهودة إليه، ك̲ 

يسأل عن كل هلاك مس البضائع تجاه طالب الخدمة ، بغض النظر عن كونه ناقل أو شاحن.....ك̲ 

يبقى مسؤولاعًن التأخر في تنفيذ التزاماته من شحن و تفريغ للحاويات ، إلا متى أثبت أن التأخر 

راجع لسبب أجنبي لا يد له فيها(3) . 

-7 مقاول التشوين :

حددت المادة 920 من القانون البحري التزامات مقاول التشوين و بالتالي يفهم من خلال نص 

ة ، 2001 ، الصفحة . 40. ع ، الإسكندر 1 - كمال حمدي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضا
زائري .  2  - نصت عليھ المادة 912 من القانون البحري ا

ة ، 1991 الصفحة 249 . ديث ، الإسكندر 3 - مصطفى كمال طھ ، الوج  القانون البحري ، المكتب المصري ا
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 مع الإشارة أن التزام الشاحن بالتفريغ يث̺ عدة إشكالات لأنه يترتب على تراخي هذا الأخ̺ في 

تنفيذ التزامه الإضرار ʪصالح الناقل نظرا لتعطيل السفينة

IMMEDIAT. DEMANDE D’ENLEVEMENT
Identité du demandeur
(Nom et raison sociale)
Je soussigné…………………sollicite l’autorisation de
procéder à l’enlèvement immédiat à quai des marchandises désignées
ci-après :

Nature des emballages (conteneurs, caisses ,sac,…).
Espèce des marchandises.
Nombre de colis
Localisation des marchandises(Magasin quai)
Lieu de destination
(adresse exacte du local)
Je m’engage à conduire directement les
marchandises susvisées dans le locale désigné ci-dessus où elles
seront placées sous douane, à ne les en retire qu’après dédouanement,
à leur assigner un régime douanier avant le…………..et à les
soumettre à toutes les mesures de contrôle jugées utiles par le service
des douanes.

A…………………………..le………………..
NB : Cet engagement sera utilisé aussi bien pour les marchandises
transportées en conteneurs que pour les autres types d’emballage.1

-4 مسؤولية وكيل السفينة :

يسأل وكيل السفينة عن جميع أخطائه التي يرتكبها أثناء أداء مهامه ، مع الإشارة أن التزام هذا 

الأخ̺ هو التزام بتحقيق نتيجة تجاه وكيله لا فقط بذل عناية و مصدرها العقد الذي يجمعه ʪوكله 

أي المجهز .

- و نظرا للتطورات التي عرفتها عملية النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات فقد تم تخويل 

وكيل السفينة صلاحيات جديدة تحت تسمية « عون بحري» م̲ أدى لاتساع مسؤوليته لتشمل :
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تنفيذ  العلمي والتكنولوجي، م̲ ̻كنها من  إطارات، ومسايرة التطور   بالتالي من تكوين  وʯكنت 
مهامها المتمثلة في الدفاع عن التراب الوطني وسلامته الإقليمية التي تعدّ من المصالح العليا للدولة.(1)

ا: ام المسند ل ة من خلال الم زائر ة ا م القوات البحر س

في الدّفاع والذود عن المجال البحري.- 

تام̼ المشارف والمنافذ البحرية- 

ح̲ية المصالح الوطنية في البحر والدفاع عن السّاحل وح̲ية الشواطئ .- 

مراقبة السّاحل الجزائري.- 

ا  م ووعيا  وجھ،  وأكمل  أحسن  ع  الدفاعية  ا  ام بم والقيام  داف  الأ ذه  ولتحقيق 

ة  البحر زت  تج المتوسط،  الأبيض  البحر  منطقة  واستقرار  أمن  تزعزع  ال  ل  بالمشا

عة  التا الشواطئ  راسة  الوطنية  ة  المص تدعيم  كما تمّ  مختلفة،  ية  حر سفن  الوطنية 

أبراج  السّاح  ط  الشر طول  ع  ت  ش أ كما  انقاذ،  وزوارق  عة  سر وزوارق  بطوافات  ا  ل

تدعّمت  كما  ة،  البحر المشاة  كتائب  ومجموعات  السّاحلية،  المدفعية  ومجموعات  مراقبة 

وضباط  للضباط  ن  و ت ومراكز  مدارس  عدّة  ت  ش وا البحري،  ا  أسطول لتصليح  بورشات 

ان البحري وقسم  و والغزوات وأقسام الط ت، جيجل، أرز ل من تموش نود   الصف وا

ة لضمان أحسن  ذا الإطار وسعيا من القوات البحر ة ، و  الكشف ومراقبة المنافذ البحر

ية  ات أجن ارجية للشراكة والتعاون مع بحر ا عقدت العديد من العلاقات ا ن لإفراد و ت

يك   وفي ميداك  حميدو،  س  الرأ  » ا  م أ ومن  ا  لأطقم بات  وتدر ن  تمار خلال  من 

سيات « المد8»  اطار مبادرة  ن البحري متعدد ا س، كما قادت سنة 2008 التمر اكس

أعا  المدى   لة  طو ة  البحر ات  والسفر ي  الميدا ن  و الت حملات  عن  فضلا  دفاع،   5+5

البحار(2).

الدور  جليّا  لنا  يت  ة،  زائر ا ة  البحر للقوات  الموجزة  النظرة  ذه  خلال  ومن  إذ 

البحري  للمجال  والسّلامة  الأمن  وتحقيق  ز  عز ع  أساسا  يقوم  والذي  ا  ل ام  ال الدفا 

ما  حالة السلم أيضا.
ّ
رب فقط، وإن س  حالة ا ل

ش، العدد الأوّل، المرجع السابق ص82. 1 - مجلة ا
ش، العدد الأوّل ، المرجع السابق ص 83-82. 2 - مجلة ا
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سقة  الم العمليات  و   ، الوط الدفاع  وزارة  وصاية  تحت  ما  ّ أ ما   العلاقة بي ر  وتظ

ة المتاحة، وكما أنّ المركز الوط لعمليات  شر ما، من حيث الرقابة والوسائل المادية وال بي

ة الوطنية  عة سلميا لقيادة القوات البحر و عبارة عن وحدة عملياتية تا البحري،  الإنقاذ 

راس الشواطئ(1). ة الوطنية  وضع تحت وصاية المص و

تتضح أهمية هذه الأجهزة وخاصة بالنسبة للدول السّاحلية في توف̺ الأمن والح̲ية للدولة ضد 

أي تهديد خارجي، من خلال رصد ومراقبة النشاطات المعادية على حدودها البحرية، والمحافظة على 

ثرواتها الطبيعية ومواردها ووقاية  البيئة البحرية وتنظيم حركة التبادل التجاري، وتنقل الأشخاص 

والسّفن عبر المنافذ البحرية والموانئ، والحد من الحوادث الكارثية والتلوث البحري وتجسيدا لذلك 

منح القانون الدولي، الدول السّاحلية حق مراقبة حركة الملاحة في نطاقها حسب نص المادة (08) من 

اتفاقية الأمم المتحدة بإشارتها إلى حق الدول السّاحلية في تنفيذ قوانينها على مياهها الداخلية، وكذا 

نص المادة (18) من قانون البحار الدولي، إعطاء حق المرور البريء للسفن ʪا في ذلك السّفن الحربية 

في المياه الإقليمية، عدى ما نضت عليه (19).

قوانينها  فرض  وك̲ أشارت المادة (27) من القانون الدولي للبحار فإنه «يجوز للدولة السّاحلية 

ولوائحها التشريعية على السّفن الأجنبية (عدى الحربية) ك̲ ليس لها سلطة قانونية لتوقيع العقوبات 

على السّفن إلا في حالات استثنائية وهي:

الفة تنطوي ع أضرار بالدولة السّاحلية. انت ا - إذا 

. ن تؤدي إ الفو الفات للقوان انت ا - إذا 

- إذا حدثت تجارة غ مشروعة للمخدرات.

خاʯة:

الوطنية  ة  شاط المص النظر، يبقى  ستوجب إعادة  ال  والنقائص  العيوب  ل  رغم 

و نظام شبھ أحادي. زائر  مكن القول أنّ النظام المتبع  ا راس الشواطئ مقبولا، و

ــ  شــاء مركــز وط تم 1995 يتضمــن إ ــ 1416ھ الموافــق لـــ 30 ســ ــ 05 جمــادى الأو ــ رقــم 290/95 المــؤرخ    1 - مرســوم رئا
ــش عــدد 510 ،  ــدة الرســمية عــدد 57 ، ســنة 1995.- مجلــة اا ر ــ البحــر ، ا راســة والإنقــاذ  ــة لعمليــات ا و ومراكــز ج

ســنة 2006.
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( كعون  عنه  ينوب  أع̲ل من  يسال عن  تارة أخرى  و  كناقل رئيسي)   ) الشخصي  يسأل عن عمله 

لحساب شخص آخر) .

مع الإشارة انه متى تم وضع وثيقة شحن مباشرة لا ̻كن للناقل̼ المتعددين إصدار وثائق شحن 

مباشرة لمسافات النقل المتممة من طرفهم إلا متى احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تش̺ إلى 

أن البضائع التي تم نقلها بواسطة وثيقة شحن مباشرة .

مع عدم إمكانية الاحتجاج بالاشتراطات و التحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة إلا ب̼ 

الناقل̼ المتعاقدين ك̲ سلفت الإشارة .

كل  تنفيذ  في  المباشرة  النقل  وثيقة  حرر  الذي  البحري  النقل  وكيل  مسؤولية  تنحصر  عموما  و 

الالتزامات المترتبة على الناقل خلال المسافة التي تقطعها البضائع إلى ح̼ تسليمها إلى المرسل، أو إلى 

ممثله القانو̹ . 

-3 مسؤولية متعهد الشحن أو التفريغ

الأصل أن الشاحن أو المرسل إليه بحسب الأحوال يكون ملتزم بشحن و تفريغ الحاويات ما ̬ 

يتفق على غ̺ ذلك ، و مؤدى ذلك أن التزام الشاحن بالشحن و التفريغ لا يتعلق بالنظام العام

و بالتالي قد تقوم مسؤولية متعهد الشحن بناءا على كونه ممثل قانو̹ مكلف باستلام البضائع 

التي تنقل بالحاويات .

 هذا و تقوم مسؤوليته بناءا على أخطائه المرتكبة أثناء عملية الشحن و التفريغ أو التخزين ، و 

يبقى من الضروري إثبات خطأه مادام الأمر يتعلق بسلوك مادي مع الإشارة أنه يسهل إثبات الخطأ 

في هذه الصورة ʪوجب وثيقة الشحن و التفريغ التي يتم التعامل بها في هذا الصدد ك̲ هو مب̼ في 

الوثيقة الملحقة أدناه(1).

و باعتبار أن متعهد الشحن هو شخص ذو كفاءة و مؤهلات قانونية فانه يقوم بأع̲ل لحساب 

الناقل و كذا لصاحب الحق على البضائع المحملة على مʰ السفينة ، م̲ يدفعنا للقول أن مسؤوليته 

تعاقدية تجاه متعاقديه .

يمثل قيمة البضاعة .
مارك تلمسان . ة ل و ة ا ا من المدير عد الاطلاع ع النماذج العملية المتحصل عل 1 - الوثيقة من انجاز الباحثة 
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يسمى بالناقل المتعاقد هذا الأخ̺ الذي يبقى مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بغض 

النظر عن قيامه بالنقل شخصيا أو كلف ناقل آخر ، و يبقى مسؤولاً عن تنفيذ الاتفاق طوال الرحلة(1) 

ك̲ يبقى الناقل المتعاقد مسؤولاً عن الهلاك أو التلف الذي يصيب البضائع أثناء عملية النقل 

باعتباره وكيلا مع بقاءه مسؤولاً حتى إذا سلم البضائع لناقل آخر (2).

- الناقل الفعلي : 

و هو الناقل التالي أو المتتالي الذي اتفق مع الناقل المتعاقد لتنفيذ كل أو جزء من عملية النقل 

، و يبقى هذا الأخ̺ مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تصيب البضائع و يقع تحت مسؤوليته تعويض 

الشاحن أو المرسل إليه، متى تعهد القيام بتنفيذ كل عملية النقل(3) .

أما إذا تعهد بتنفيذ جزء من عملية النقل فيبقى مسؤولاً عن الأضرار الماسة بالبضائع  أو التلف 

الذي قد يصيبها خلال تلك المرحلة ما ̬ يكن ذلك راجع لسبب لا يد له فيها و ذلك وفقا لما نصت 

عليه المادة 765 من القانون البحري الجزائري (4) .

و عموما يبقى الناقل الفعلي مسؤولاً عم كل أو جزء من عملية النقل التي تعهد القيام بتنفيذها 

، و يبقى متضامن مع باقي الناقل̼ و ذلك تجاه الناقل المتعاقد ، و بالتالي و ʪوجب إضفاء المسؤولية 

التضامنية على هؤلاء يعتبر كل واحد منهم ناقلا م̲ يخول المتضرر الرجوع عليهم أو على أحدهم .  

و انطلاقا من كل ما سلف نخلص بالقول أن مهام الناقل تتجسد في نقل البضائع إلى المكان المحدد 

(5)و كذا تسليمها للمرسل إليه مرفقة بسند شحنها و كذا إعادة الحاويات لمالكها في الزمان و المكان 

المحددين و المتفق عليه̲ .

-2  مسؤولية وكيل النقل :

فتارة  الرحلة  طيلة  مزدوجة  بصورة  مسؤولاً  فهو  النقل بتحرير سند شحن(6) مباشر  يلتزم وكيل 

د العر – محمد سيد الفقي ، المرجع السابق ، الصفحة . 302 .  1  - محمد فر
ة ، 1996  ديدة ، الإســكندر امعة ا ة ، دار ا ع  ظل قانون التجارة البحر ســليم البضا الات  دار ، إشــ ي محمد دو ا  - 2

، الصفحة . 69
ة ، الصفحة . 33. ل ، الطبعة الثامنة ، الإسكندر ح ل ن البحري مع من مق الية نظافة سند ال 3 - أحمد غنيم ، إش

ظــة  ام مــن  ــ ــذا الال ــ و إنمــا يبــدأ  ــا الف ــع خــلال الرحلــة البحــرة بمعنا ــ البضا افظــة ع الناقــل البحــري با م  ــ 4  لا يل
ــ مينــاء الوصــول  ــ المرســل إليــھ  ا إ ســليم ــ تمــام  ــع مــن الشــاحن و يمتــد ح اســتلامھ البضا

شر ،  الصفحة  . 243. ة ، بدون سنة  امعية ، الإسكندر دار ، القانون البحري ، الدار ا ي محمد دو ا 5 - ع البارودي – 
ونــھ ســند اســتلام النقــل ، و كــذا ســند إثبــات لعقــد النقــل ، و كــذا ســند  ــ  ــي يتجســد  ن دور ثلا ــ 35 - لســند ال  6
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اما   دورا  لعب  والذي   ، الوط الدفاع  لوزارة  ع  التا الوط  الدرك  إ  إضافة  ذا 

ا القوة  مارك باعتبار ة ا ة، وكذا القوات ومص فاظ ع الأمن والسّلامة البحر مجال ا

رب والسلم. يمنة ع الأسطول البحري  حالة ا الم

مّ  أ واستعراض  ا  شأ لظروف  والتعرض  الم.و.ح.ش،  إ  اب  بإس وإن  التطرّق  عد 

أحادية  نظام  ت  انت قد  زائر  ا أنّ  لنا  يت   ، الأخرى  يآت  ال مع  ا  وعلاقا ا  صلاحيا

حالت  عوامل  نالك  أنّ   
ّ
إلا العالم،  دول  غالبية  تھ  انت والذي  البحري  ال  ا التدخل  

ب  المسؤولية  ا نص يآت أخرى ل ، وذلك لوجود  ذا الن  الواقع العم دون تجسيد 

جانب  إ  مركية  ا الشرطة  ممارسة  ا   ودور مارك  ا ة  كمص البحري،  ال  ا  

نظيم  ة والدور الذي تلعبھ من خلال اتخاذ قرارات متعلقة ب م.و.ح.ش، وكذا القوات البحر

شاط الدولة  البحر»(1). ورقابة وس 

ولض̲ن نجاعة هذا النظام الذي أثبت نجاحه في دول أخرى ، يجب تدارك كل النقائص والعيوب 

التي تحول دون ʯك̼ المصلحة و.ح.ش من أداء مهامها وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وذلك 

من خلال:

ي من  عا ة  الطائرات العمودية، فالمص عتاد بحري ووسائل حديثة  ة  د المص - تزو

عمليات  خاصة   المتطورة  ا بالوسائل  ز عز ا ، ممّا يتوجب  نقص الوسائل والعتاد وقدم

ا بالقوارب. د وادث  البحر وتزو زة تحديد مواقع ا الإنقاذ والإسعاف وأج

ا  دليل  تجميع والتنظيمات  ن  القوان من  ائل  ال الكمّ  من  وللاستفادة  ا  يجدر  كما   -

اجة. شاد بھ عند ا يمكن الأعوان من الاعتماد عليھ، والاس

والتنظيمية  القانونية  بالقواعد  للإلمام  ية  و ت لدورات  الم.و.ح.ش  أعوان  إخضاع   -

الدول  موجود   و  كما  ن،  و للت وط  مركز  أو  مدرسة  إنجاز  خلال  من  وذلك  ة  البحر

ة،  شطة البحر سن للأ ا لدوره  ضمان الس ا تماما كب ن ا و تمّ بالت الأخرى، وال 

م  م وتمكي ا تجديد معلوما ون من شأ دروس ي بصات وتنظيم  ق ال ن عن طر و أو الت

ديثة. من مسايرة التقنيات ا

  1 - يوسف تيليوانب، المرجع السابق ، ص 94.
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أحادية  نظام  ع  ن  المسؤول ع  عود  ما 
ّ
وإن ا،  وحد ة  المص يخصّ  لا  النقص  ذا  و

ال البحري، فالتفك  إجراء أي نظام جديد يتطلب دراسة ومنظورا  يئة المتدخلة  ا ال

ونصوص قانونية  متدخلة  يآت  ال البحري من  ما يتعلق با ل  سبان  ا شاملا يأخذ  

ام  النطاق البحري. مّ السّلطات والم وتنظيمية قائمة، ولكن م.و.ح.ش لا تزال تحتكر أ

قاʥة المراجع :

- سلطان بن محمد المط̺ي، التنسيق ب̼ الأجهزة الأمنية في الموانئ البحرية ʪنطقة المدينة المنورة ودوره في تحقيق 

الأهداف الأمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض.

الدولة والمؤسسات  الحقوق، فرع  ، مذكرة ماجست̺ في  الشواطئ  الوطنية لحراس  - يوسف تيليوانت ، المصحلة 

العمومية، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2009-2008.

- ʯام شوقي، م̲رسة الشرطة البحرية الجمركية من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، مذكرة تربص 

، مفتشية أقسام الج̲رك ، عنابة، المدرسة الوطنية للإدارة ، الفرع إدارة الج̲رك، السنة الدراسة 2003 – 2004.

البحرية، ومراقبة  الحدود  منطقة  بأمن  المعنية  الأمنية  تطوير الأجهزة  الغامدي:  بن صالح  مسفر 

قضايا  العلمي:  الملتقى  الاستراتيجية،  العلوم  كلية  الأمنية.  للعلوم  نايف  جامعة  البحرية.  الملاحة 

ه̺ا على الأمن، الملاحة البحرية وتأث

 الموقع الالكترو̹:

http:/www.mauss.edu.sa/ar/collegesAmdcenters/strategict…/act/004.pdf 

- حراس السواحل مقال 11 سبتمبر 2010 الموقع الإلكترو̹: 

www.army.arabepro.com/L27.topic

http://www.ar.wikipedia.org

المجلات : 

- القوات البحرية الجزائرية، أمراء البحر، مجلة الجيش ، العدد الأوّل، جويلية 2012.

- مجلة الجيش، العدد 510، سنة 2006.

النصوص القانونية :

- الأمر رقم 73-12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393هـ/03 أفريل 1973 يتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس 

السواحل، الجريدة الرسمية عدد 28، المؤرخة في 06 أفريل 1973.

- القانون 79-07، الممضى في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الج̲رك، الجريدة الرسمية عدد 30، المؤرخة في 
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  و انطلاقا من كل ما سلف تنطلق مصوبات فكرة مسائلة كل متدخل في عملية النقل البحري 

مسؤوليته  تحديد  مع  على حدى  متدخل  كل  إلى  سنتطرق  لتعددهم  نظرا  و  الحاويات   بواسطة 

مستعين̼ في ذلك بأحكام القانون البحري و كذا القانون الجمر˔ كالتالي :

-1  مسؤولية الناقل

عملا بنص المادة 738 من القانون البحري(1) فان مسؤولية الناقل و التزاماته تجاه ما ينقل تقوم 

ʪجرد أخذ البضاعة على عاتقه ، في ح̼ ينتهي بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى أحد ممثليه القانوني̼ .

و على هذا الأساس فعبارة الناقل لا تنحصر على ناقل البضاعة فحسب بل ʯتد إلى كل شخص 

(3)سواء  يتعهد بالقيام بعملية النقل(2)، و يبقى عقد النقل عبارة عن أمر بنقل البضائع في الحاوية 

كانت هذه الحاوية ملكا لمانح الأمر أو الناقل .

هذا و إذا كان نقل الحاويات إلى مكان الشحن هو التزام بقع على عاتق الناقل  فان هذا الأخ̺ 

تبقى مسؤوليته قاʥة إلى ح̼  و  الشحن ،  إلى مكان  التوريد  الحاويات من مكان  بنقل  ملزم أيضا 

الوصول إلى الميناء المقصود .

و نش̺ في هذا الصدد إلى مسالة تفريغ الحاويات أين يتوجب التمييز ب̼ مسالت̼ هامت̼ تتجسد 

ة̺  الأولى في كون أنه متى تم تفريغ الحاوية و هي على مʰ قاطرة النقل فان مسؤولية إعادة الحاوية إلى حظ

ثله قانونا تقع على عاتق الناقل البري ، في ح̼ إذا تم إنزال الحاويات  الناقل البحري أو وكيل السفينة الذي̻ 

من القاطرة و كذا تفريغها فان مسؤولية إعادة الحاويات تقع على عاتق الناقل البحري أو وكيل السفينة.

و في هذا الصدد جدير بنا التفرقة ب̼ فكرت̼ جوهريت̼ و ه̲ الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي 

و ذلك كالتالي :

- الناقل المتعاقد :

يعد الناقل المتعاقد أو الناقل الرئيسي الناقل الأول الذي ابرم عقد النقل البحري مع  الشاحن و 

دة الرسمية ،  ر ل 1977 ، المتضمن القانون البحري ، ا 1  الأمر رقم 76 – 80 ، المؤرخ  10 أبر
دة رسمية عدد. 47.  العدد . 29 و المعدل بموجب القانون 98-05 ، المؤرخ  27 يونيو1998 ، جر

ا أيضا الشاحن و كذا الناقل العادي .  2  - قد تضم عبارة الناقل  فحوا
ا ،  ــ اســتورد ــة . ال او م بإرجــاع ا ــ ــو المل ــز الســفينة ، الناقــل  ــة أم مج زائر ــئ ا ــ الموا ــو جــاري عليــھ العمــل  3 - إن مــا 

ام يبقــى تحــت عاتقــھ . ــ ــذا الال ممــا يجعــل 
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- وظيفة الأمن و الشرطة 

- تسي̺ الملك العام  الميناء 

- الاستغلال و التنسيق 

ناهيك عن تقد̻ها خدمات تجارية كالعبور و الشحن و التخزين و الإيداع ʪا في ذلك تفريغ 

الحاويات. 

LE DESTINAIRE 4 - المرسل إليه  

ا̺د و يعمل  يعد المرسل إليه آخر متدخل في حركة النقل البحري فهو صاحب البضاعة محل الاست

على دفع أجر الوكيل المعتمد لدى الج̲رك مع تحمله مصاريف النقل و الشحن و التفريغ كان هذا 

متدخل  يبقى كل  انه  الحاويات غ̺  بواسطة  البحري  النقل  المتدخل̼ في عملية  عموما عن جملة 

مسؤولاً عن كل إخلال يقع من جهته.

المحور الثالث :نطاق مسؤولية المتدخل̼ في حلقة النقل بواسطة الحاويات

صار موضوع مسؤولية المتدخل̼ في عملية النقل البحري بواسطة الحاويات  مطلب ملح لاسي̲ 

في ظل الخسائر الجسيمة التي تنجر عن الإخلالات بأحكام النقل البحري هذه الخسائر التي تقدر 

ʪليارات الدولارات أين تتراوح تكاليف اليوم الواحد من الانتظار حسب العقد الموقع ب̼ المستورد 

و صاحب السفينة ب̼ ستة(06) آلاف دولار و عشرة (10) دولار بالنسبة للسفن المحملة ب 400 

حاوية إلى 500 حاوية ، في ح̼ تقدر بالنسبة للبواخر المحملة بالقمح ب̼ -20  25 ألف دولار يوميا 

،أما عن تأخرها لمدة 10 أيام لتفريغ حمولتها فان التكاليف الإضافية التي يدفعها المستورد لصاحب 

السفينة المحملة بالحاويات تقدر ب 10 آلاف دولار أي 100 دولار يوميا أي ما يعادل المليار سنتيم 

بالنسبة للسفينة الواحدة (1).

ليبقى السؤال المطروح في هذا الصدد :

كم هو عدد السفن التي تنتظر في عرض البحر حتى تصبح حمولتها غ̺ صالحة للاستهلاك ؟ و إلى 

متى يبقى المستهلك الجزائري يدفع ʴن كل هذه التكاليف الباهضة بعد ارتفاع أسعار المواد و السلع 

التي يقتنيها دون سابق إنذار؟ .

خ  دة  ا الصادرة بتار شــور بجر تظر  عرض البحر ، مقال م ل ســفينة ت 1 - يوســفي ســمية ، خســائر تفوق المليار يوميا ل
18 مارس 2015 ، العدد .7735 ، الصفحة .15.
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24 جويلية 1979.

- قانون رقم 98-10 يعدّل ويتمّم القانون رقم 97-07 المتضمن قانون الج̲رك، الجريدة الرسمية عدد 61، 

المؤءرخة في 23 أوت 1998.

المراسيم:

- المرسوم الرئاسي 95-290 المتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، 

الجريدة الرسمية عدد 57، سنة 1995.

- المرسوم الرئاسي 95-164 ج.ر عدد 33 المؤرخة في 21 جوان 1995.

- المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 4 أوت 1984، الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة بتاريخ 07 أوت 1984.

- المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالإدارة البحرية، الجريدة الرسمية عدد 62 

المؤرخة في 20 أكتوبر 1996.

بالفرنسية :

- Mohammed Benamar, l’action de la marine nationale Algérienne dans le domaine de la 

navigation maritimes, le droit maritime français, direction administration, rédaction, 

Moreaux sa 190, Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
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